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ــارس / آذار١٩رســالة مؤرخــة     ــسة    ٢٠١٤م ــام إلى رئي ــة مــن الأمــين الع  موجه

  مجلس الأمن
    

 المـذكرة الـشفوية لـرئيس قلـم المحكمـة الجنائيـة              أن أحيل إليكم طيه نسخة مـن       نيشرفي  
، يحيل بهـا قـرار الـدائرة التمهيديـة الأولى، وهـو             ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٨الدولية المؤرخة   

المدعي العام ضد سـيف الإسـلام        قضيةفي  ،  يبمقبولية الدعوى ضد عبد االله السنوس      يتعلق   قرار
  .القذافي وعبد االله السنوسي

ــرار في       ــدرت القـ ــة الأولى أصـ ــدائرة التمهيديـ ــشرين الأول١١وكانـــت الـ ــوبر / تـ أكتـ
 ضـد عبـد االله الـسنوسي أمـام المحكمـة      الـدعوى ، الذي حكمت فيه بعدم مقبوليـة رفـع         ٢٠١٣

  .الأساسيروما من نظام ) أ) (١ (١٧ بالمادة دأ التكامل الواردبموجب مب
لعلاقـة بـين    ل المـنظم  من الاتفاق    ١٧ عملاً بالمادة    وأبلغ رئيس قلم المحكمة، في رسالته،       

وأخطــر . بــالقرار المتعلــق بالمقبوليــة تمهيــدا لإحالتــه إلى مجلــس الأمــن المحكمــة، الأمــم المتحــدة و
  .عام أيضا بأنه تم تقديم طعن ضد هذا القراررئيس قلم المحكمة الأمين ال

ــرار الم       ــوجز الق ــذه الرســالة، وم ــيم ه ــا تعم ــى أعــضاء   وأرجــو ممتن ــة، عل ــق بالمقبولي تعل
ــس ــن مجلــ ــالي     . الأمــ ــوان التــ ــى العنــ ــرار علــ ــل للقــ ــنص الكامــ ــى الــ ــلاع علــ ــن الاطــ  :ويمكــ

 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1663102.pdf. 

   مون-  كي بان  )توقيع(

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1663102.pdf�


S/2014/203
 

2/8 14-27063 
 

  المرفق
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
  ٢٠١٣أكتــــــوبر / تــــــشرين الأول١٥يــــــشرفني أن أشــــــير إلى رســــــالتي المؤرخــــــة    

 “يبمقبوليــة الــدعوى ضــد عبــد االله الــسنوس القــرار المتعلــق ”نقلــت الــتي ) S/2013/649انظــر (
)ICC-01/11-01111-466-Red (    تـــــشرين ١١الـــــصادر عـــــن الـــــدائرة التمهيديـــــة الأولى في 

ــوبر /الأول ــس الأم ــ   ٢٠١٣أكت ــه إلى مجل ــدا لإحالت ــضية تمهي ــام ضــد ســيف    ن في ق ــدعي الع الم
  .الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي

ت، أحيـل    القواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـا       من) ٢ (٥٩و  ) ١ (٥٩للقاعدتين  ووفقا    
وأود أن أضــيف أن ). انظــر الــضميمة(طيــه مــوجز للقــرار بغــرض إحاطــة مجلــس الأمــن علمــا  

أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٧الدفاع عن السيد عبد االله السنوسي تقدم بطعن ضد هذا القـرار في      
٢٠١٣) ICC-01/1l-01/11-468-Red (ولا يزال الطعن قيد النظر.  

 إلى المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب ت في ليبيــا أحيلــالــة الحتكانــو  
  .٢٠١١فبراير / شباط٢٦ الذي اتخذه مجلس الأمن في )٢٠١١ (١٩٧٠القرار 

  فون هبلهيرمن ) توقيع(
  رئيس القلم

http://undocs.org/ar/S/2013/649�
http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
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  الضميمة
  عبد االله السنوسيالسيد بمقبولية الدعوى ضد لق موجز القرار المتع    

  
مقبوليـة رفـع    حكمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة اليـوم بعـدم                 

مــــن نظــــام ) أ) (١ (١٧الــــدعوى ضــــد عبــــد االله الــــسنوسي أمــــام المحكمــــة عمــــلا بالمــــادة 
  .الأساسي روما

ــدائرة     ــد أصــدرت ال ــروق ــاء ب اًأم ــىقــبض الإلق ــسعل ــسنوسي في ي ال ــران٢٧د ال   / حزي
 ـــ  في ٢٠١١يونيـــه  ــة في القت ــالجرائم ضـــد الإنـــسانية المتمثلـ ــا يتعلـــق بـ   ل والاضـــطهاد عمـــلامـ
 بنغــازي، ليبيــا، في الفتــرة مــن  مــن النظــام الأساســي، المرتكبــة في ) هـــ(و ) أ) (١ (١٧بالمــادة 
  . على الأقل٢٠١١فبراير / شباط٢٨ حتى ٢٠١١فبراير /شباط ١٥

 ضــد الــسيد الــسنوسي في مــذكرة تعتــرض فيهــا علــى مقبوليــة الــدعوى وقــدمت ليبيــا   
، وقــدم كــلٌ مــن الأطــراف والمــشاركين في الإجــراءات مــذكرات       ٢٠١٣أبريــل  /نيــسان ٢

  .مكتوبة
 التحقيــق مــع الــسيد الــسنوسي    ودفعــت ليبيــا بــأن نظامهــا القــضائي الــوطني باشــر        

علـى درجـة عاليـة مـن التحديـد          وحاجت ليبيا بأنهـا قـدمت أدلـة         . ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٩ منذ
نفس والقيمة الإثباتية تكفي لإثبات أنها اتخذت خطوات تحقيق ملموسة ومحددة في مـا يتعلـق ب ـ               

وحاجت بأن القضية المحلية أوسع كثيرا من حيـث موضـوعها           .  المعروضة على المحكمة   الدعوى
. فحـوى هـذا التحقيـق     من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشمل مع ذلك            

ــد لتغط ــ     ــوطني تمت ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــل إن التحقيقــات الجاري ــن   وقي ــات م ــرة مــن الثمانين ي الفت
 ١٥العـــشرين حـــتى الهجمـــات المـــدَّعى بهـــا ضـــد المـــدنيين خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن  القـــرن
ــر /شــباط ــورة، حــتى ســقوط نظــام القــذافي في     ٢٠١١فبراي ــدء الث ــاريخ ب ــشرين ٢٠، وهــو ت  ت
ــوبر أك/الأول ــسنوسي ســيحال إلى     . ٢٠١١ت ــسيد ال ــع أن ال ــتي تتوق ــا الجــرائم ال وحــددت ليبي

المحاكمــة بتهمــة ارتكابهــا، وحاجــت بــأن هــذه الاتهامــات كافيــة للتحــدي النــاجح لمقبوليــة          
  .الدعوى
ــشوبه        ــق لا ت ــا أن التحقي ــك، أكــدت ليبي ــى ذل ــة ”وعــلاوة عل عــدم ” أو “عــدم رغب
ــدرة ــشار إلى أن الجوانــب اللوجــس . “ق ــوفير قاعــة    وي ــا وســيجرى ت تية للمحاكمــة تعــالج حالي

وقيــل إن مــا تلقتــه ليبيــا مــن مــساعدة ودعــم مــن عــدد مــن  . محاكمــة ومرافــق ســجون ملائمــة
وكالات الأمم المتحدة والاتحـاد الأوروبي وعـدة حكومـات وطنيـة، والـذي تركَّـز علـى تـوفير                    

ه وشـددت ليبيـا علـى أن ـ      . مـة المنتظـرة   تدابير العدالة الانتقالية، كـان لـه تـأثير إيجـابي علـى المحاك             
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الـسنوسي مـن التحقيـق أو المقاضـاة؛ وأن المـشتبه بـه رهـن                 ليس لديها أي سبب لحماية الـسيد      
. الاحتجاز الحكومي؛ وأنه يجري جمع الأدلة والشهادات الضرورية بموجـب التحقيقـات المحليـة             

رة أو غـير راغبـة في إجـراء        وأكدت ليبيا علـى أنـه لـيس ثمـة أدلـة تـبرهن علـى أن ليبيـا غـير قـاد                      
  .تحقيق حقيقي في القضية

وبناء عليه، طُلب إلى الدائرة إعلان عدم مقبولية رفـع الـدعوى ضـد الـسيد الـسنوسي                    
أمام المحكمة أو، كخيار بديل، النظر في تطبيق نهج إيجابي إزاء التكامل عن طريـق إعـلان عـدم                   

  .زامات جارية أخرىمقبولية الدعوى بشرط الوفاء بشروط صريحة أو بالت
 مـــن النظـــام ١٧ باختـــصاص دائـــرة الاســـتئناف بنـــاء علـــى تفـــسير المـــادة واسترشــاداً   

  :تعلق بالمقبولية، تناول مسألتينالأساسي، استنتجت الدائرة أنه يتعين، عند النظر في الطعن الم
مـا إذا كـان ثمــة تحقيـق جــار أو مقاضـاة في الـدعوى علــى الـصعيد الــوطني في         )أ(  
  ؛ ما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى في الإجراءات وقت سير
ــالتحقيق أو      ) ب(   ــة في الاضــطلاع ب ــة حقــا غــير راغب المقاضــاة مــا إذا كانــت الدول

  .قادرة على ذلك غير أو
ــ   ــي      ووينطــ ــيبي يغطــ ــق اللــ ــان التحقيــ ــا إذا كــ ــر في مــ ــى النظــ ــشرط الأول علــ ي الــ

ولاحظــت . س الــسلوكنفــس الــشخص ونف ــ: ، وهــو مــا يــشمل عنــصرين “الــدعوى نفــس”
الدائرة أن دائرة الاستئناف فسرت هذا العنصر الأخير بأنه يعني أن يغطي التحقيق أو المقاضـاة                

نفـس الـسلوك    ”وشـددت الـدائرة علـى أن مـسألة مـا يُـشكِّل              . “إلى حد كبير  ”نفس السلوك   
ا للوقـائع   سـيختلف وفق ـ “إلى حد كبير على النحو المدعى به في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة       
  .والظروف الملموسة للدعوى ويقتضي تحليلا لكل حالة على حدة

ــسنوسي       ــسيد ال ــسوب إلى ال ــسلوك المن ــدائرة ال ــام ســير الإجــراءات في وحــددت ال  أم
ء القـرار المنـصوص     المقـروء علـى ضـو     ة، على النحو الوارد في أمر القـبض الـصادر بحقـه،             المحكم

ذي يـشكل موضـوعا للإجـراءات المـدعى بهـا مـن قِبَـل         ، وقارنتـه بالـسلوك ال ـ     ٥٨عليه في المادة    
. الـسلطات القـضائية الليبيـة، علـى النحـو الـذي تظهــره الأدلـة الـتي قدمتـها ليبيـا دعمـا لطعنــها           

ــدعوى المرفوعــة أمــام المحكمــة يتعلــق با     ــه في ال ــسلوك المــدعى ب ــة  ووُجِــد أن ال لمــسؤولية الجنائي
 اضـطهاد ارتُكبـت ضـد متظـاهرين مـدنيين           الـسنوسي عـن أعمـال قتـل وأعمـال          الفردية للـسيد  

وقـد  . ضد نظام القـذافي   ) الحقيقية أو المتصورة  (ومنشقين سياسيين بسبب معارضتهم السياسية      
 أن السيد السنوسي ارتكب الجرائم مباشرة أو من خلال قـوات الأمـن الليبيـة أثنـاء قمـع                    يادُّع

ــرة مــن    ــر / شــباط١٥المظــاهرات في بنغــازي خــلال الفت ــر / شــباط٢٠ حــتى ٢٠١١فبراي فبراي
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لاتّخـاذ  الأقل، كجزء من سياسة مصمَّمة على أعلى مستويات آلة الدولـة الليبيـة                على ٢٠١١
  . الثورة ضد نظام القذافي الجارية في جميع أنحاء ليبياجميع الوسائل لردع وقمع

 يتـــضمن سلـــسلة مـــن ٥٨ذ عمـــلا بالمـــادة تخـــولاحظـــت الـــدائرة أن القـــرار الـــذي ا   
 لا تمثـل تعـبيرات فريـدة عـن          “الحوادث”ولكن حيث أن تلك     . “الأحداث”و   أ “الحوادث”

الــسلوك الإجرامــي المــدعى بــه للــسيد الــسنوسي وإنمــا عينــات توضــيحية وغــير حــصرية، فــإن    
بــل إن كــون الإجــراءات . “الحــوادث”الإجــراءات المحليــة لا يــتعين أن تتعلــق بكــلٍ مــن تلــك  

 ذلــك أشــدها عنفــا أو تلــك الــتي تبــدو ممثلــة  ، بمــا في“الحــوادث”الوطنيــة تــشمل بعــض هــذه 
بشكل كبير للسلوك المنسوب إلى السيد الـسنوسي، اعتُـبر مؤشـرا علـى أنـه يجـري التحقيـق في                 

  .نفس الدعوى
واعتبرت الدائرة أن الأدلة التي قدمتها ليبيا كافيـة لاسـتنتاج أنـه يجـري اتخـاذ خطـوات                   

وقــد . الــدعوى المقامــة ضــد الــسيد الــسنوسيملموســة ومطــردة مــن قِبَــل الــسلطات المحليــة في  
مثــل التقــارير (أجــرت الــسلطات الليبيــة مقــابلات مــع الــشهود، وحــصلت علــى أدلــة وثائقيــة  

، وطلبـت مـن مـصادر خارجيـة تزويـدها بمعلومـات             )الطبية وشهادات الوفاة والأوامر المكتوبـة     
لــشهود توضــيح وجــرى انتــهاج مــسارات تحقيــق متعــددة، وطُلــب مــن ا. ذات صــلة بــالتحقيق

وتفصيل بعض الأجـزاء مـن شـهاداتهم، كمـا طلـب منـهم التعليـق علـى المعلومـات الـتي قـدمها                       
وبحـث المحققـون مـسائل تنطـوي علـى          . شهود آخرون وعلى الأدلة الوثائقية في سجل التحقيق       

وطُلـب مـن المجـني      . إمكانية التبرئة، وسُجِّلت المعلومات الناجمة عن ذلك علـى النحـو الواجـب            
  .يهم الذين أبلغوا عن ارتكاب جرائم أن يثبتوا تأكيداتهم بأدلة وثائقيةعل

ووجدت الدائرة أن ليبيا أثبتت بشكل سـليم تأكيـدها أن الـسلطات المحليـة تـسعى إلى               
توضيح الجوانب الوقائعية ذات الـصلة التاليـة عـن طريـق الخطـوات الملموسـة والمطـردة الـواردة                    

  : أعلاه
  وجود سياسة ردع وقمع بجميع الوسائل للمتظاهرين ضد نظام القذافي؛   ) أ(  
تعبئـــة الميليـــشيات والمعـــدات، وتجنيـــد المرتزقـــة، وحـــض الأفـــراد علـــى قتـــل     ) ب(  

المتظاهرين، وتزويد قوات الأمن بإمدادات، وترتيبات أخرى لقمع المتظـاهرين المـدنيين، بمـا في               
  مين في هذه الأنشطة؛ ذلك دور السيد السنوسي وشركائه المزعو

قيادة السيد السنوسي لقوات الأمن، ووجوده في بنغازي بعـد انـدلاع الثـورة                ) ج(  
  مباشرة لإدارة الوضع؛ 
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شــن قــوات الأمــن العديــد مــن الهجمــات علــى المتظــاهرين المــدنيين في منــاطق   ) د(  
ــرة مــا بــين    ــر، ممــا أســفر عــن إلح ــ / شــباط٢٠  و١٥كــثيرة مــن بنغــازي في الفت اق القتــل فبراي

والإصابات الجسيمة بأعداد لا تحصى من المدنيين، علاوة على شن هجمـات مماثلـة في مختلـف                 
  أنحاء البلد خلال فترة قمع الثورة على نظام القذافي؛ 

اشتراك السيد الـسنوسي المباشـر في إطـلاق النـار علـى المتظـاهرين المـدنيين في                    ) هـ(  
  ؛ ٢٠١١فبراير /ط شبا٢٠  و١٥بنغازي في الفترة ما بين 

إلقاء القبض على صحفيين ونـشطاء ومتظـاهرين مـدنيين ضـد نظـام القـذافي،                   ) و(  
  ودور السيد السنوسي وشركائه المزعومين في هذه الأحداث؛ 

  .حالات اعتقال وتعذيب المنشقين المدنيين  ) ز(  
قائعيـة  وعلى هذا الأساس، اقتنعت الـدائرة بـأن التحقيقـات الليبيـة تـشمل الجوانـب الو                 

ذات الصلة بسلوك السيد السنوسي المدعى به في الدعوى المرفوعـة أمـام المحكمـة، واسـتنتجت                 
ي نفـس الـدعوى بـالمعنى المقـصود         بالتالي أن ليبيا برهنت علـى اتخاذهـا لإجـراءات داخليـة تغط ـ            

  .نظام الأساسيالمن ) أ) (١ (١٧المادة  في
وص مـا إذا كانـت الدولـة حقـا غـير            وفي ما يتعلق بـالطرف الثـاني مـن الاختبـار، بخـص              

راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك، ذكَّرت الـدائرة بـأن الدولـة            
التي تطعن في مقبولية الدعوى مطالبة بأن تثبت جميع جوانب الطعن في المقبوليـة بالقـدر الـذي                  

ن مناقــشة الأدلــة المتعلقــة بعــدم بيــد أن الــدائرة أقــرت بــأ. تقتــضيه الظــروف الملموســة للــدعوى
رغبة ليبيا أو عدم قدرتها ستكون معقولة فقـط في حالـة نـشوء شـكوك بـشأن الطـابع الحقيقـي                      

والواقع أنه بينمـا يقـع عـبء الإثبـات علـى ليبيـا، فـإن الادعـاءات الوقائعيـة                    . للإجراءات المحلية 
لكـي تُعتـبر مثـارة     الأدلة مدعومة بما يكفي منالتي يثيرها أي طرف أو مشارك يجب أن تكون  

  .سليم بشكل
وأخــذ قــرار الــدائرة في الحــسبان، كليــا، نطاقــا واســعا مــن الادعــاءات الوقائعيــة الــتي       

. أثيرت من قِبل الأطراف والمشاركين والتي اعتُبرت ذات صلة ومدعومة بمـا يكفـي مـن الأدلـة                 
حقيقات المتعلقـة بالـسيد     وتضمنت تلك الادعاءات كمية ونوعية الأدلة المجموعة كجزء من الت         

السنوسي، ونطاق ومنهجية وموارد التحقيق في قضية السيد السنوسي، وما جرى مـؤخرا مـن             
 شخــصا إلى ٣٧نقــل للــدعوى ضــد الــسيد الــسنوسي والمتــهمين الآخــرين معــه البــالغ عــددهم  

دائــرة الاتهــام، والمثــال الــذي تــوفره بعــض الإجــراءات القــضائية الــتي بوشــرت حــتى الآن ضــد   
مسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي، والجهـود المبذولـة لتـسوية بعـض المـسائل في النظـام                   
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وأخــذت الــدائرة في الحــسبان الافتقــار إلى  . القــضائي مــن خــلال الاســتعانة بالمــساعدة الدوليــة 
تمثيـل قـانوني للـسيد الـسنوسي، والـصعوبات الأمنيـة الـشديدة الـتي تـشهدها حاليـا جميـع أنحـاء             

وغياب برامج لحماية الشهود في سياق هذا الوضع الأمني غير المستقر، والـصعوبات الـتي             ليبيا،  
  .السيطرة على بعض مرافق الاحتجازتواجهها السلطات الوطنية في ممارسة 

واعتبرت الدائرة أنه ليس ثمة ما يـشير إلى أن الإجـراءات ضـد الـسيد الـسنوسي تجـري           
 بــالمعنى “عــدم رغبــة”لــى نحــو يــبرر اســتنتاج وجــود  بغــرض حمايتــه مــن المــسؤولية الجنائيــة ع 

واســتنتجت الــدائرة أيــضا أنــه لا يمكــن  . مــن النظــام الأساســي) أ) (٢ (١٧في المــادة  المقــصود
، في الظــروف الملموســة اعتبــار أن الإجــراءات الوطنيــة يــشوبها أي تــأخير غــير مــبرر مــن شــأنه 

ــة بــالمعنى المقــصود في  سي لليكــون غــير متــسق مــع نيــة تقــديم الــسيد الــسنو    للــدعوى، أن عدال
ائرة أن التحقيقـــــات في قـــــضية وإضـــــافة إلى ذلـــــك، وجـــــدت الـــــد ). ب) (٢ (١٧ المـــــادة
السنوسي لا تجري بطريقة غير متسقة مع نية تقديم الـسيد الـسنوسي للعدالـة، علـى نحـو                 السيد

) ٢ (١٧دة مـن شـأنه تبريـر اسـتنتاج عـدم الرغبـة في ظـل المقتـضيات التراكميـة الـواردة في المــا          
وتــرى الــدائرة أن كــون أن حــق الــسيد الــسنوسي في الاســتفادة مــن المعونــة القانونيــة في ). ج(

مرحلة التحقيق لم يُنفَّذ بعد لا يبرر استنتاج عدم الرغبـة عمـلا بهـذا الحكـم، لأنـه لـيس ثمـة مـا                         
ه نتيجـة   يشير إلى عدم اتساق ذلك مـع نيـة ليبيـا تـسليم الـسيد الـسنوسي للعدالـة، بـل يبـدو أن ـ                       

وبناء عليه، استنتجت الدائرة أن ليبيا ليست حقـا غـير راغبـة في              . للوضع الأمني الحالي في البلد    
  .الاضطلاع بالإجراءات ضد السيد السنوسي

 ليبيــا علــى التحقيــق والمقاضــاة في الــدعوى ضــد الــسيد الــسنوسي،   “قــدرة”وبــشأن   
ب سبب ـ “ة علـى الحـصول علـى المتـهم        غـير قـادر   ”تناولت الدائرة أولا إمكانيـة أن تكـون ليبيـا           

بـالمعنى المقـصود في     جـوهري لنظامهـا القـضائي الـوطني أو بـسبب عـدم تـوافره،                 انهيار كلي أو  
الجانــب مــن عــدم ولم تجــد الــدائرة ســببا للاعتقــاد بهــذا  . مــن النظــام الأساســي) ٣ (١٧المــادة 

  . السنوسي محتجز بالفعل لدى السلطات الليبية القدرة، لأن السيد
علــى الحــصول علــى الأدلــة والــشهادات  ”ثم انتقلــت الــدائرة إلى النظــر في قــدرة ليبيــا    
، آخذة في الاعتبـار الأدلـة المجموعـة بالفعـل والمرحلـة الـتي بلغتـها الإجـراءات علـى                     “الضرورية

ونظرت الدائرة في آثار الوضع الأمني الحـالي في عمـوم ليبيـا، خـصوصا غيـاب              . الصعيد الوطني 
الشهود الفعالة، إضـافة إلى كـون بعـض مرافـق الاحتجـاز لم تُنقـل بعـد إلى سـلطة                 برامج حماية   
ولكــن علــى العكــس مــن القــضية ضــد الــسيد القــذافي الــتي لم تــبرهن فيهــا ليبيــا  . وزارة العــدل

 فـإن الإجـراءات   بشكل مقنـع أنهـا جمعـت أكثـر مـن بـضعة أدلـة متنـاثرة كجـزء مـن تحقيقاتهـا،                
والواقـع أن ليبيـا وفـرت قـدرا         .  تـشُبها حـتى الآن طعـون كهـذه         الـسنوسي لم   المحلية ضد الـسيد   
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كــبيرا مــن الأدلــة، بمــا في ذلــك العديــد مــن البيانــات ذات الــصلة الــتي أدلى بهــا الــشهود والمجــني 
. عليهم، علاوة على الأدلة الوثائقية مثل الأوامر الخطيـة والـسجلات الطبيـة ووثـائق الـرحلات        

ة شــهود قــل بينمــا كــان رهــن الاحتجــاز، كمــا أن عــد وجــرت مقابلــة أحــد الــشهود علــى الأ 
ولـذا،  . سجن الهضبة في طرابلس، الخاضع لسيطرة الحكومـة الليبيـة          محتملين محتجزون حاليا في   

فقد اسـتنتجت الـدائرة أن هـذه العوامـل لا يمكـن اعتبـار أنهـا تجعـل ليبيـا حقـا غـير قـادرة علـى               
  .الاضطلاع بإجراءاتها

 الظــروف ذات الــصلة، لم تجــد الــدائرة أي طريقــة أخــرى   وأخــذا في الحــسبان لجميــع   
بـسبب انهيـار كلـي أو        “علـى الاضـطلاع بإجراءاتهـا     لـسبب آخـر     غـير قـادرة     ”تكون بها ليبيـا     

الأمـر الـذي كـان مـن شـأنه تلبيـة            جوهري لنظامهـا القـضائي الـوطني أو بـسبب عـدم تـوافره،               
 ولاحظـت الـدائرة أن    .ام الأساسـي  مـن النظ ـ  ) ٣ (١٧الأسباب الأخرى لعدم القدرة في المـادة        

السنوسي إلى التمثيـل القـانوني في الإجـراءات الوطنيـة لا يفـضي إلى عـدم القـدرة                    افتقار السيد 
فخلافا للـدعوى ضـد الـسيد القـذافي، الـذي أخفقـت علـى نحـو متكـرر محـاولات تـأمين               . هذه

ين مــن قبيلــة الــسيد  التمثيــل القــانوني فيهــا، فقــد ذُكــر في هــذه الــدعوى أن عــدة محــامين محلــي   
السنوسي أكدوا مـؤخرا رغبتـهم في تمثيـل الـسيد الـسنوسي في الإجـراءات المحليـة، بـالرغم مـن             

  .أنهم لم يحصلوا بعد على توكيل رسمي
واســتنتجت الــدائرة أن الــدعوى ضــد الــسيد الــسنوسي يجــري التحقيــق فيهــا مــن قِبَــل    

ولـذا، فقـد    . قيق أو غير قادرة علـى ذلـك       ليبيا، وأن ليبيا ليست غير راغبة في الاضطلاع بالتح        
اعتُبرت الدعوى ضد السيد الـسنوسي أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة غـير مقبولـة عمـلا بالمـادة                      

  .من النظام الأساسي) أ) (١ (١٧
مــن النظــام الأساســي تــنص علــى أنــه   ) ١٠ (١٩وأخــيرا، لاحظــت الــدائرة أن المــادة    

، جـاز للمـدعي العـام أن يقـدم طلبـا            ١٧مـلا بالمـادة     قررت المحكمة عـدم قبـول دعـوى ع         إذا”
 جديـدة قـد نـشأت ومـن شـأنها           لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقـائع           

. “١٧ الأساس الـذي سـبق أن اعتـبرت الـدعوى بنـاء عليـه غـير مقبولـة عمـلا بالمـادة                       يأن تلغ 
دائرة لإعـادة النظـر في هـذا القـرار حـسب      ولذا فإنـه يجـوز للمـدعي العـام أن يقـدم طلبـا إلى ال ـ       

  .الاقتضاء
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	ووفقا للقاعدتين 59 (1) و 59 (2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، أحيل طيه موجز للقرار بغرض إحاطة مجلس الأمن علما (انظر الضميمة). وأود أن أضيف أن الدفاع عن السيد عبد الله السنوسي تقدم بطعن ضد هذا القرار في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (ICC-01/1l-01/11-468-Red) ولا يزال الطعن قيد النظر.
	وكانت الحالة في ليبيا أحيلت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 شباط/فبراير 2011.
	(توقيع) هيرمن فون هبلرئيس القلم
	الضميمة
	موجز القرار المتعلق بمقبولية الدعوى ضد السيد عبد الله السنوسي
	حكمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بعدم مقبولية رفع الدعوى ضد عبد الله السنوسي أمام المحكمة عملا بالمادة 17 (1) (أ) من نظام روما الأساسي.
	وقد أصدرت الدائرة أمراً بإلقاء القبض على السيد السنوسي في 27 حزيران/يونيه 2011 في ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد عملابالمادة 17 (1) (أ) و (هـ) من النظام الأساسي، المرتكبة في بنغازي، ليبيا، في الفترة من 15 شباط/فبراير 2011 حتى 28 شباط/فبراير 2011 على الأقل.
	وقدمت ليبيا مذكرة تعترض فيها على مقبولية الدعوى ضد السيد السنوسي في 2 نيسان/أبريل 2013، وقدم كلٌ من الأطراف والمشاركين في الإجراءات مذكرات مكتوبة.
	ودفعت ليبيا بأن نظامها القضائي الوطني باشر التحقيق مع السيد السنوسي منذ 9 نيسان/أبريل 2012. وحاجت ليبيا بأنها قدمت أدلة على درجة عالية من التحديد والقيمة الإثباتية تكفي لإثبات أنها اتخذت خطوات تحقيق ملموسة ومحددة في ما يتعلق بنفس الدعوى المعروضة على المحكمة. وحاجت بأن القضية المحلية أوسع كثيرا من حيث موضوعها من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشمل مع ذلك فحوى هذا التحقيق. وقيل إن التحقيقات الجارية على الصعيد الوطني تمتد لتغطي الفترة من الثمانينات من القرن العشرين حتى الهجمات المدَّعى بها ضد المدنيين خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2011، وهو تاريخ بدء الثورة، حتى سقوط نظام القذافي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وحددت ليبيا الجرائم التي تتوقع أن السيد السنوسي سيحال إلى المحاكمة بتهمة ارتكابها، وحاجت بأن هذه الاتهامات كافية للتحدي الناجح لمقبولية الدعوى.
	وعلاوة على ذلك، أكدت ليبيا أن التحقيق لا تشوبه ”عدم رغبة“ أو ”عدم قدرة“. ويشار إلى أن الجوانب اللوجستية للمحاكمة تعالج حاليا وسيجرى توفير قاعة محاكمة ومرافق سجون ملائمة. وقيل إن ما تلقته ليبيا من مساعدة ودعم من عدد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة حكومات وطنية، والذي تركَّز على توفير تدابير العدالة الانتقالية، كان له تأثير إيجابي على المحاكمة المنتظرة. وشددت ليبيا على أنه ليس لديها أي سبب لحماية السيد السنوسي من التحقيق أو المقاضاة؛ وأن المشتبه به رهن الاحتجاز الحكومي؛ وأنه يجري جمع الأدلة والشهادات الضرورية بموجب التحقيقات المحلية. وأكدت ليبيا على أنه ليس ثمة أدلة تبرهن على أن ليبيا غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيق حقيقي في القضية.
	وبناء عليه، طُلب إلى الدائرة إعلان عدم مقبولية رفع الدعوى ضد السيد السنوسي أمام المحكمة أو، كخيار بديل، النظر في تطبيق نهج إيجابي إزاء التكامل عن طريق إعلان عدم مقبولية الدعوى بشرط الوفاء بشروط صريحة أو بالتزامات جارية أخرى.
	واسترشاداً باختصاص دائرة الاستئناف بناء على تفسير المادة 17 من النظام الأساسي، استنتجت الدائرة أنه يتعين، عند النظر في الطعن المتعلق بالمقبولية، تناول مسألتين:
	(أ) ما إذا كان ثمة تحقيق جار أو مقاضاة في الدعوى على الصعيد الوطني في وقت سير الإجراءات في ما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى؛ 
	(ب)  ما إذا كانت الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
	وينطوي الشرط الأول على النظر في ما إذا كان التحقيق الليبي يغطي ”نفس الدعوى“، وهو ما يشمل عنصرين: نفس الشخص ونفس السلوك. ولاحظت الدائرة أن دائرة الاستئناف فسرت هذا العنصر الأخير بأنه يعني أن يغطي التحقيق أو المقاضاة نفس السلوك ”إلى حد كبير“. وشددت الدائرة على أن مسألة ما يُشكِّل ”نفس السلوك إلى حد كبير على النحو المدعى به في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة“ سيختلف وفقا للوقائع والظروف الملموسة للدعوى ويقتضي تحليلا لكل حالة على حدة.
	وحددت الدائرة السلوك المنسوب إلى السيد السنوسي في سير الإجراءات أمام المحكمة، على النحو الوارد في أمر القبض الصادر بحقه، المقروء على ضوء القرار المنصوص عليه في المادة 58، وقارنته بالسلوك الذي يشكل موضوعا للإجراءات المدعى بها من قِبَل السلطات القضائية الليبية، على النحو الذي تظهره الأدلة التي قدمتها ليبيا دعما لطعنها. ووُجِد أن السلوك المدعى به في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية للسيد السنوسي عن أعمال قتل وأعمال اضطهاد ارتُكبت ضد متظاهرين مدنيين ومنشقين سياسيين بسبب معارضتهم السياسية (الحقيقية أو المتصورة) ضد نظام القذافي. وقد ادُّعي أن السيد السنوسي ارتكب الجرائم مباشرة أو من خلال قوات الأمن الليبية أثناء قمع المظاهرات في بنغازي خلال الفترة من 15 شباط/فبراير 2011 حتى 20 شباط/فبراير 2011 على الأقل، كجزء من سياسة مصمَّمة على أعلى مستويات آلة الدولة الليبية لاتّخاذ جميع الوسائل لردع وقمع الثورة ضد نظام القذافي الجارية في جميع أنحاء ليبيا.
	ولاحظت الدائرة أن القرار الذي اتخذ عملا بالمادة 58 يتضمن سلسلة من ”الحوادث“ أو ”الأحداث“. ولكن حيث أن تلك ”الحوادث“ لا تمثل تعبيرات فريدة عن السلوك الإجرامي المدعى به للسيد السنوسي وإنما عينات توضيحية وغير حصرية، فإن الإجراءات المحلية لا يتعين أن تتعلق بكلٍ من تلك ”الحوادث“. بل إن كون الإجراءات الوطنية تشمل بعض هذه ”الحوادث“، بما في ذلك أشدها عنفا أو تلك التي تبدو ممثلة بشكل كبير للسلوك المنسوب إلى السيد السنوسي، اعتُبر مؤشرا على أنه يجري التحقيق في نفس الدعوى.
	واعتبرت الدائرة أن الأدلة التي قدمتها ليبيا كافية لاستنتاج أنه يجري اتخاذ خطوات ملموسة ومطردة من قِبَل السلطات المحلية في الدعوى المقامة ضد السيد السنوسي. وقد أجرت السلطات الليبية مقابلات مع الشهود، وحصلت على أدلة وثائقية (مثل التقارير الطبية وشهادات الوفاة والأوامر المكتوبة)، وطلبت من مصادر خارجية تزويدها بمعلومات ذات صلة بالتحقيق. وجرى انتهاج مسارات تحقيق متعددة، وطُلب من الشهود توضيح وتفصيل بعض الأجزاء من شهاداتهم، كما طلب منهم التعليق على المعلومات التي قدمها شهود آخرون وعلى الأدلة الوثائقية في سجل التحقيق. وبحث المحققون مسائل تنطوي على إمكانية التبرئة، وسُجِّلت المعلومات الناجمة عن ذلك على النحو الواجب. وطُلب من المجني عليهم الذين أبلغوا عن ارتكاب جرائم أن يثبتوا تأكيداتهم بأدلة وثائقية.
	ووجدت الدائرة أن ليبيا أثبتت بشكل سليم تأكيدها أن السلطات المحلية تسعى إلى توضيح الجوانب الوقائعية ذات الصلة التالية عن طريق الخطوات الملموسة والمطردة الواردة أعلاه: 
	(أ)  وجود سياسة ردع وقمع بجميع الوسائل للمتظاهرين ضد نظام القذافي؛ 
	(ب)  تعبئة الميليشيات والمعدات، وتجنيد المرتزقة، وحض الأفراد على قتل المتظاهرين، وتزويد قوات الأمن بإمدادات، وترتيبات أخرى لقمع المتظاهرين المدنيين، بما في ذلك دور السيد السنوسي وشركائه المزعومين في هذه الأنشطة؛ 
	(ج)  قيادة السيد السنوسي لقوات الأمن، ووجوده في بنغازي بعد اندلاع الثورة مباشرة لإدارة الوضع؛ 
	(د)  شن قوات الأمن العديد من الهجمات على المتظاهرين المدنيين في مناطق كثيرة من بنغازي في الفترة ما بين 15 و 20 شباط/فبراير، مما أسفر عن إلحاق القتل والإصابات الجسيمة بأعداد لا تحصى من المدنيين، علاوة على شن هجمات مماثلة في مختلف أنحاء البلد خلال فترة قمع الثورة على نظام القذافي؛ 
	(هـ)  اشتراك السيد السنوسي المباشر في إطلاق النار على المتظاهرين المدنيين في بنغازي في الفترة ما بين 15 و 20 شباط/فبراير 2011؛ 
	(و)  إلقاء القبض على صحفيين ونشطاء ومتظاهرين مدنيين ضد نظام القذافي، ودور السيد السنوسي وشركائه المزعومين في هذه الأحداث؛ 
	(ز)  حالات اعتقال وتعذيب المنشقين المدنيين.
	وعلى هذا الأساس، اقتنعت الدائرة بأن التحقيقات الليبية تشمل الجوانب الوقائعية ذات الصلة بسلوك السيد السنوسي المدعى به في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، واستنتجت بالتالي أن ليبيا برهنت على اتخاذها لإجراءات داخلية تغطي نفس الدعوى بالمعنى المقصود في المادة 17 (1) (أ) من النظام الأساسي.
	وفي ما يتعلق بالطرف الثاني من الاختبار، بخصوص ما إذا كانت الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك، ذكَّرت الدائرة بأن الدولة التي تطعن في مقبولية الدعوى مطالبة بأن تثبت جميع جوانب الطعن في المقبولية بالقدر الذي تقتضيه الظروف الملموسة للدعوى. بيد أن الدائرة أقرت بأن مناقشة الأدلة المتعلقة بعدم رغبة ليبيا أو عدم قدرتها ستكون معقولة فقط في حالة نشوء شكوك بشأن الطابع الحقيقي للإجراءات المحلية. والواقع أنه بينما يقع عبء الإثبات على ليبيا، فإن الادعاءات الوقائعية التي يثيرها أي طرف أو مشارك يجب أن تكون مدعومة بما يكفي من الأدلة لكي تُعتبر مثارة بشكل سليم.
	وأخذ قرار الدائرة في الحسبان، كليا، نطاقا واسعا من الادعاءات الوقائعية التي أثيرت من قِبل الأطراف والمشاركين والتي اعتُبرت ذات صلة ومدعومة بما يكفي من الأدلة. وتضمنت تلك الادعاءات كمية ونوعية الأدلة المجموعة كجزء من التحقيقات المتعلقة بالسيد السنوسي، ونطاق ومنهجية وموارد التحقيق في قضية السيد السنوسي، وما جرى مؤخرا من نقل للدعوى ضد السيد السنوسي والمتهمين الآخرين معه البالغ عددهم 37 شخصا إلى دائرة الاتهام، والمثال الذي توفره بعض الإجراءات القضائية التي بوشرت حتى الآن ضد مسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي، والجهود المبذولة لتسوية بعض المسائل في النظام القضائي من خلال الاستعانة بالمساعدة الدولية. وأخذت الدائرة في الحسبان الافتقار إلى تمثيل قانوني للسيد السنوسي، والصعوبات الأمنية الشديدة التي تشهدها حاليا جميع أنحاء ليبيا، وغياب برامج لحماية الشهود في سياق هذا الوضع الأمني غير المستقر، والصعوبات التي تواجهها السلطات الوطنية في ممارسة السيطرة على بعض مرافق الاحتجاز.
	واعتبرت الدائرة أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن الإجراءات ضد السيد السنوسي تجري بغرض حمايته من المسؤولية الجنائية على نحو يبرر استنتاج وجود ”عدم رغبة“ بالمعنى المقصود في المادة 17 (2) (أ) من النظام الأساسي. واستنتجت الدائرة أيضا أنه لا يمكن اعتبار أن الإجراءات الوطنية يشوبها أي تأخير غير مبرر من شأنه، في الظروف الملموسة للدعوى، أن يكون غير متسق مع نية تقديم السيد السنوسي للعدالة بالمعنى المقصود في المادة 17 (2) (ب). وإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة أن التحقيقات في قضية السيد السنوسي لا تجري بطريقة غير متسقة مع نية تقديم السيد السنوسي للعدالة، على نحو من شأنه تبرير استنتاج عدم الرغبة في ظل المقتضيات التراكمية الواردة في المادة 17 (2) (ج). وترى الدائرة أن كون أن حق السيد السنوسي في الاستفادة من المعونة القانونية في مرحلة التحقيق لم يُنفَّذ بعد لا يبرر استنتاج عدم الرغبة عملا بهذا الحكم، لأنه ليس ثمة ما يشير إلى عدم اتساق ذلك مع نية ليبيا تسليم السيد السنوسي للعدالة، بل يبدو أنه نتيجة للوضع الأمني الحالي في البلد. وبناء عليه، استنتجت الدائرة أن ليبيا ليست حقا غير راغبة في الاضطلاع بالإجراءات ضد السيد السنوسي.
	وبشأن ”قدرة“ ليبيا على التحقيق والمقاضاة في الدعوى ضد السيد السنوسي، تناولت الدائرة أولا إمكانية أن تكون ليبيا ”غير قادرة على الحصول على المتهم“ بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، بالمعنى المقصود في المادة 17 (3) من النظام الأساسي. ولم تجد الدائرة سببا للاعتقاد بهذا الجانب من عدم القدرة، لأن السيد السنوسي محتجز بالفعل لدى السلطات الليبية. 
	ثم انتقلت الدائرة إلى النظر في قدرة ليبيا ”على الحصول على الأدلة والشهادات الضرورية“، آخذة في الاعتبار الأدلة المجموعة بالفعل والمرحلة التي بلغتها الإجراءات على الصعيد الوطني. ونظرت الدائرة في آثار الوضع الأمني الحالي في عموم ليبيا، خصوصا غياب برامج حماية الشهود الفعالة، إضافة إلى كون بعض مرافق الاحتجاز لم تُنقل بعد إلى سلطة وزارة العدل. ولكن على العكس من القضية ضد السيد القذافي التي لم تبرهن فيها ليبيا بشكل مقنع أنها جمعت أكثر من بضعة أدلة متناثرة كجزء من تحقيقاتها، فإن الإجراءات المحلية ضد السيد السنوسي لم تشُبها حتى الآن طعون كهذه. والواقع أن ليبيا وفرت قدرا كبيرا من الأدلة، بما في ذلك العديد من البيانات ذات الصلة التي أدلى بها الشهود والمجني عليهم، علاوة على الأدلة الوثائقية مثل الأوامر الخطية والسجلات الطبية ووثائق الرحلات. وجرت مقابلة أحد الشهود على الأقل بينما كان رهن الاحتجاز، كما أن عدة شهود محتملين محتجزون حاليا في سجن الهضبة في طرابلس، الخاضع لسيطرة الحكومة الليبية. ولذا، فقد استنتجت الدائرة أن هذه العوامل لا يمكن اعتبار أنها تجعل ليبيا حقا غير قادرة على الاضطلاع بإجراءاتها.
	وأخذا في الحسبان لجميع الظروف ذات الصلة، لم تجد الدائرة أي طريقة أخرى تكون بها ليبيا ”غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها“ بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، الأمر الذي كان من شأنه تلبية الأسباب الأخرى لعدم القدرة في المادة 17 (3) من النظام الأساسي. ولاحظت الدائرة أن افتقار السيد السنوسي إلى التمثيل القانوني في الإجراءات الوطنية لا يفضي إلى عدم القدرة هذه. فخلافا للدعوى ضد السيد القذافي، الذي أخفقت على نحو متكرر محاولات تأمين التمثيل القانوني فيها، فقد ذُكر في هذه الدعوى أن عدة محامين محليين من قبيلة السيد السنوسي أكدوا مؤخرا رغبتهم في تمثيل السيد السنوسي في الإجراءات المحلية، بالرغم من أنهم لم يحصلوا بعد على توكيل رسمي.
	واستنتجت الدائرة أن الدعوى ضد السيد السنوسي يجري التحقيق فيها من قِبَل ليبيا، وأن ليبيا ليست غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك. ولذا، فقد اعتُبرت الدعوى ضد السيد السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية غير مقبولة عملا بالمادة 17 (1) (أ) من النظام الأساسي.
	وأخيرا، لاحظت الدائرة أن المادة 19 (10) من النظام الأساسي تنص على أنه ”إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملا بالمادة 17، جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 17“. ولذا فإنه يجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة لإعادة النظر في هذا القرار حسب الاقتضاء.

